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  تحدة للقانون التجاري الدوليلملجنة الأمم ا
  الدورة الخامسة والأربعون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٦ -  يونيه/ حزيران٢٥نيويورك، 
دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     

      للاشتراء العمومي
  *مذكّرة من الأمانة    

  
 مــشروع دليــل اشــتراع قــانون الأونــسيترال  في فــصل  إدراجبــشأنرة مقترحــاً تقــدّم هــذه المــذكّ

 التي أُدخلت على قـانون الأونـسيترال النمـوذجي          التغييراتالنموذجي للاشتراء العمومي، يشرح     
 تشمل أحكام الفصلين الثالث والرابع      وهي،  ١٩٩٤لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات لعام      

  .١٩٩٤ن القانون النموذجي لعام  من الفصل الخامس م٤٨ إلى ٤٦والمواد من 

                                                         
 .هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدورة بسبب ضرورة استكمال المشاورات *  
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      دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي    
 التغييرات التي أُدخلت على قانون الأونسيترال النموذجي - الجزء الثالث    

      )تابع(لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات 
   إجراءات المناقصة- ١٩٩٤الفصل الثالث من نص قانون     

      ) المناقصة المفتوحة- ٢٠١١ نص قانون فصل الثالث منال(
 التماس العطاءات وطلبات التأهيل - ١٩٩٤الفرع الأول من نص قانون     

  المسبق للأهلية
      ) التماس العطاءات-  ٢٠١١القسم الأول من نص قانون (

     للتغييرات التي أُدخلت على هذا الفصلملخَّص  - ألف  
لــت علــى عنــوان هــذا الفــصل تغــيير اســم طريقــة الاشــتراء تعكــس التغــييرات الــتي أُدخ  -١

ويـشير التغـيير الـذي أُدخـل     .  بالمناقصة المفتوحـة ٢٠١١  عامهذه، إذ يشار إليها في نص قانون   
 الأحكـام المتعلقـة بالتأهيـل الأولي في    كـلِّ على عنوان الفرع الأول مـن هـذا الفـصل إلى تجميـع       

 مـن  ١٨انظـر المـادة    (٢٠١١انون النمـوذجي لعـام   مادة واحدة من مواد الفصل الأول من الق ـ  
ــانو ــام  الق ــإ ). ٢٠١١ن النمــوذجي لع ــام    نَّوهكــذا ف ــن نــص ع ــصل م ــوان الف ــو ٢٠١١ عن  ه

  ".التماس العطاءات"وعنوان القسم " المناقصة المفتوحة"
ل أهم التغييرات التي أُدخلت على الفـصل نفـسه في نقـل عـدد مـن الأحكـام إلى                    وتتمثّ  -٢

 ولــيس فقــط علــى إجــراءات بغيــة جعلــها منطبقــة علــى جميــع طرائــق الاشــتراء، الفــصل الأول 
  .المناقصة

    
      التعليق على كل مادة على حدة  - باء  

    )٢٣المادة (المناقصة المحلية     
لغيـــت هـــذه المـــادة وأصـــبحت أحكامهـــا أساســـاً للإعفـــاءات مـــن قواعـــد القـــانون    أُ  -٣

، ونـشر دعـوة إلى التأهـل        ))ب( )١( ١٧دة  المـا (النموذجي علـى مُـصْدِر ضـمانات العطـاءات          
ونــشر التمــاس العطــاءات في المناقــصة المفتوحــة والمناقــصة علــى  )) ٢( ١٨المــادة (الأولي دوليــاً 

  )).٤( ٣٣المادة (مرحلتين والاشتراء بواسطة المناقصة الإلكترونية دولياً 
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 من نص ٢٤دة الما(إجراءات التماس العطاءات أو طلبات الإثبات المسبق للأهلية     
  )١٩٩٤قانون 

    ))٢٠١١ من نص قانون ٣٦المادة (إجراءات التماس العطاءات (
نُقلت إجراءات التماس العطاءات مـن هـذا الفـصل إلى الفـصل الثـاني مـن نـص قـانون                -٤

وأصبحت تنطبق علـى كـل مـن المناقـصة المفتوحـة      ) ٢٠١١ من نص قانون     ٣٣المادة   (٢٠١١
 مـن القـانون النمـوذجي لعـام         ٣٣انظر المـادة    (ناقصات الإلكترونية   والمناقصة على مرحلتين والم   

ــق عليهــا  ٢٠١١ ــشعُّبيةوصــلة [** والتعلي ــإجراءات تقــديم   **]). ت ونُقلــت الأحكــام المتعلقــة ب
 مـن  ١٨انظـر المـادة   (طلبات التأهُّل الأولي إلى المادة التي تنظم مجموع إجراءات التأهيل الأولي            

  **]).تشعُّبيتانوصلتان [** والتعليق عليها ٢٠١١القانون النموذجي لعام 
بمقتضى القانون النموذجي لعـام     :  وتتمثل أهم التغييرات الجوهرية في هذا الصدد فيما يلي          -٥

د المنشور الذي سيُنشر فيه مثل هذا النوع مـن المعلومـات             لوائح الاشتراء هي التي تحدّ     ، فإنَّ ٢٠١١
 يقتـضي مـن الدولـة المـشرّعة تحديـد المنـشور الرسمـي في                ١٩٩٤بينما كان القانون النموذجي لعام      (

ففيمـا يخـص النـشر دوليـاً،        . ؛ وإتاحة قدر أكبر من المرونة فيما يتعلـق بطريقـة النـشر دوليـاً              )القانون
نشر الدعوة دولياً يتوخى ضمان أن يطّلع عليهـا أكـبر عـدد ممكـن مـن                 أنَّ   ٢٠١١يبيّن نص قانون    

 القاضـي بنـشر   ١٩٩٤وهو يحل محل المتطلَّب الذي نص عليه قانون      . الدوليينالمورِّدين أو المقاولين    
بلغــة تُــستخدَم عــادة في التجــارة الدوليــة، في صــحيفة واســعة الانتــشار دوليــاً أو في نــشرة  "الــدعوة 

، وهـو مـا اعتُـبر علـى صـعيد       "متخصصة أو مجلة تقنية أو مهنيـة ذات صـلة وواسـعة الانتـشار دوليـاً               
  .الإنكليزيةلا يقتضي بالضرورة استخدام منشور باللغة الممارسة أنه 

    
   ٢٥المادة (محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات وطلبات الإثبات المسبق للأهلية     

  )١٩٩٤من نص قانون 
    )٢٠١١ من نص قانون ٣٧المادة (محتويات الدعوة إلى تقديم العطاءات (
 المـادة نقـل الأحكـام المتعلقـة بالـدعوة إلى            يعكس التغيير الذي أُدخِل على عنوان هذه        -٦

ــادة   ــل الأولي إلى الم ــانون     ١٨التأه ــص ق ــصل الأول مــن ن ــنظم جميــع   ٢٠١١ مــن الف ، الــتي ت
  **]).تشعُّبيتانوصلتان [**انظر تلك المادة والتعليق عليها (جوانب إجراءات التأهيل الأولي 

تتـضمن متطلبـاً إضـافياً يقـضي        وأصبحت قائمة المعلومات المطلوب إيرادها في الدعوة          -٧
أدلة مـستندية أو معلومـات أخـرى يجـب علـى المـورِّدين         أيِّ  بببيان جميع المعلومات ذات الصلة      

  .أو المقاولين أن يقدِّموها لإثبات مؤهّلاتهم، وكيفية تقديم العطاءات
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 من نص ٣٨؛ المادة ١٩٩٤ من نص قانون ٢٦المادة (توفير وثائق التماس العطاءات     
    )٢٠١١قانون 

 مـــن الناحيـــة ٢٠١١لغيـــت الإشـــارة إلى تكلفـــة الطباعـــة لبيـــان حيـــاد نـــص قـــانون  أُ  -٨
 تشير إلى تكـاليف تـوفير وثـائق الالتمـاس           ٢٠١١ أحكام نص قانون     وهكذا فإنَّ . التكنولوجية

  .للمورِّدين أو المقاولين
    

   ٣٩لمادة ؛ ا١٩٩٤ من نص قانون ٢٧المادة (محتويات وثائق التماس العطاءات     
    )٢٠١١من نص قانون 

  :أُدخلت التعديلات التالية على المحتويات المطلوبة في وثائق التماس العطاءات  -٩
مـن نـص   ) خ(و) ت(لغيت المعلومات الـوارد ذكرهـا في الفقـرتين الفـرعيتين      أُ  )أ(  

  ؛١٩٩٤قانون 
للــشيء موضــوع " وصــف مفــصّل"تــشير إلى ) د(وأصــبحت الفقــرة الفرعيــة   )ب(  

  ؛**]تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١ من نص قانون ١٠شتراء، وفقاً لأحكام المادة الا
هـــا في الـــوارد ذكر(عُـــدّلت المعلومـــات المتعلقـــة بفحـــص وتقيـــيم العطـــاءات   )ج(  

فبمقتــضى تلــك الأحكــام في نــص ). ١٩٩٤مــن نــص قــانون ) ص(و) هـــ(الفقــرتين الفــرعيتين 
المـشترية أن تبـيّن في وثـائق الالتمـاس كـلاً      ، يـتعين علـى الجهـة    ٢٠١١القانون النموذجي لعـام     

  من الإجراءات والمعايير التي ستُعتمَد في فحص العطاءات و تقييمها؛
 إشــارة إلى كيفيــة فــتح ٢٠١١مــن نــص قــانون ) ع(تــضيف الفقــرة الفرعيــة   )د(  

مـن نـص    ) ف(علـى غـرار المـادة الفرعيـة         (العطاءات، فضلاً عن مكـان فتحهـا وتاريخـه ووقتـه            
 من الناحية التكنولوجية، بحيث يتيح فـتح        ٢٠١١، مما يعكس حياد نص قانون       )١٩٩٤قانون  

  العطاءات يدوياً وآلياً على السواء؛
، الـذي   ١٩٩٤مـن نـص قـانون       ) ر(حُذف أيضاً الحكم الوارد في الفقرة الفرعية          )هـ(  

ــى   ــنص عل ــشكّل س ــ  أيِّ إغفــال أنَّ ي ــة لا ي ــوائح المنطبق ــوانين أو الل   بباً لإعــادة النظــر  إشــارة إلى الق
 يتـضمن إشـارات إضـافية إلى        ٢٠١١ قـانون    وهكـذا فـإنَّ   . ولا ينشئ مسؤولية على الجهة المـشترية      

ة، وكـذا إلى الموضـع      شتراء المنطوية على معلومات سري    القوانين أو اللوائح المنطبقة على عمليات الا      
  مباشرة بإجراءات الاشتراء المعني؛الذي يمكن العثور فيه على جميع القوانين واللوائح التي لها صلة 
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ــة      )و(   ــرة الفرعي ــواردة في الفق ــانون  ) ث(أخــيراً، أضــيف إلى المعلومــات ال مــن نــص ق
، اشتراطٌ يقـضي بـإيراد مـدة فتـرة     ٢٠١١في نص قانون ) ت( والتي أصبحت الفقرةَ الفرعية     ١٩٩٤

  .شأن والأسباب الداعية إلى ذلكفترة توقّف، بيان بهذا الأيِّ التوقف المطبَّقة، وفي حال عدم تطبيق 
    

 من نص قانون ٢٨المادة (الإيضاحات والتعديلات بشأن وثائق التماس العطاءات     
    )٢٠١١ من نص قانون ١٥؛ المادة ١٩٩٤

يتعلق الأمـر هنـا بمجموعـة أخـرى مـن الأحكـام الـتي نُقلـت إلى الفـصل الأول مـن قـانون                           -١٠
  .شتراء، وليس على المناقصة وحدهاراءات الا، ومن ثم أضحت تنطبق على مجموع إج٢٠١١
دون **] تــشعُّبيةوصـلة   [**٢٠١١ مـن قــانون  ١٥وتبقـى الأحكــام الـواردة في المــادة     -١١
  :عديل جوهري، ما عدا ما يليت

استعيض عن الاشتراط القاضي بأن تستجيب الجهة المشترية لطلـب الإيـضاح              )أ(  
" المقـاول مـن أن يقـدّم عطـاءه في الوقـت المناسـب              أو   المـورِّد خلال فترة معقولة لكـي يـتمكن        "

ن المــوَرِّد أو المقــاول في غــضون مهلــة زمنيــة يــتمكّ "باشــتراط يقــضي بــأن تــردّ الجهــة المــشترية  
  ؛"أثناءها من تقديم عرضه في الوقت المناسب

أن تتكفَّــل بنــشر ) ١: (تُلــزم الجهــة المــشترية بـــما يلــي) ٣(أضــيفت فقــرة جديــدة   )ب(  
أن تمـدِّد  ) ٢(لية وفي المكان نفسه، و المعدَّلة بالكيفية نفسها التي نُشرت بها المعلومات الأص     المعلومات

الموعد النهائي لتقديم العروض، إذا أصبحت المعلومات المنـشورة عنـدما تُلـتَمس لأول مـرة مـشاركة                  
  .ح أو تعديل أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، غير دقيقة في جوهرها نتيجة لتوضيالمورِّدين

    
القسم الثاني من نص ( تقديم العطاءات -  ١٩٩٤الفرع الثاني من نص قانون     

    ) تقديم العطاءات-  ٢٠١١قانون 
 ١٣المادة (قواعد بشأن لغة الوثائق ) (١٩٩٤ من نص قانون ٢٩المادة (لغة العطاءات     

    ))٢٠١١من نص قانون 
 الـتي نُقلـت إلى الفـصل الأول مـن نـص      يتعلق الأمر هنـا أيـضاً بمجموعـة مـن الأحكـام            -١٢

وكمـا  .  وأضحت بذلك تنطبق على جميع العروض، لا على العطـاءات فحـسب   ٢٠١١قانون  
 مــن القــانون النمــوذجي لعــام  ١٧ الأحكــام أُدمجــت في المــادة  أعــلاه، فــإنَّ... ورد في الفقــرة 

 ونتيجـة لـذلك، فـإنَّ   .  التي تتناول لغة وثـائق التأهيـل الأولي ووثـائق التمـاس العطـاءات           ١٩٩٤
جميــع ) ات(تــنظم لغــة**] تــشعُّبيةوصــلة  [**٢٠١١ مــن القــانون النمــوذجي لعــام  ١٣المــادة 
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الوثائق في إجراءات الاشتراء، بصرف النظر عما إذا كانت الوثائق صادرة عـن الجهـة المـشترية     
  . أو المقاولينالمورِّدينأو عن 

    
   ٤٠المادة (تقديم العطاءات ) (١٩٩٤ من نص قانون ٣٠المادة (تقديم العطاءات     

    ))٢٠١١من نص قانون 
 نُقلــت إلى ٤ إلى ١فــالفقرات مــن . خــضعت أحكــام هــذه المــادة لتنقيحــات جوهريــة   -١٣

الــتي تتنــاول قواعــد بــشأن  (٢٠١١ مــن الفــصل الأول مــن القــانون النمــوذجي لعــام ١٤المــادة 
ــار ا     ــات التأهــل الأولي أو الاختي ــديم طلب ــة ومكــان تق ــديم العــروض والموعــد   طريق لأولي أو تق

فـإلى جانـب جعـل الأحكـام منطبقـة لـيس فقـط علـى                **]). تـشعُّبية وصلة  [**النهائي لتقديمها   
خلــت العطــاءات، بــل أيــضاً علــى طلبــات التأهــل الأولي والاختيــار الأولي وجميــع العــروض، أُد

  :التعديلات الجوهرية التالية
 إلى المكـان والموعـد      ٢٠١١من نص قانون     ١٤من المادة   ) ١(لا تشير الفقرة      )أ(  

المـذكورة في الفقـرة   النهائي فحسب، بل أيضاً إلى طريقة تقديم الوثائق ذات الـصلة، للأسـباب     
  أعلاه؛) د (٩

 ٢٠١١ مـن نـص قـانون        ١٤من المـادة    ) ٢(أضيفَ مقتضى جديد إلى الفقرة        )ب(  
 المشترية للموَرِّدين أو المقاولين وقتـاً       يقضي بضرورة أن تتيح المواعيد النهائية التي تحددها الجهة        

كافياً لإعداد وتقديم طلباتهم أو عروضهم، على أن يؤخـذ في الاعتبـار مـا للجهـة المـشترية مـن                   
 لم يرِد هذا الاشتراط إلا في سـياق طلبـات التأهـل الأولي       ١٩٩٤في قانون   (احتياجات معقولة   

  ؛))أعلاه... لفقرة  وا١٩٩٤انون من نص ق‘ ٤‘ )أ( )٣( ٧انظر المادة (
 مــن الجهــة  ٢٠١١ مــن قــانون  ١٤مــن المــادة  ) ٣(أخــيراً، تقتــضي الفقــرة     )ج(  

المــشترية أن تمــدد الموعــد النــهائي إذا أصــبحت المعلومــات المنــشورة عنــدما تُلــتَمس لأول مــرة    
و  أو المقاولين في إجراءات الاشتراء، غير دقيقة في جوهرها نتيجـة لتوضـيح أ              المورِّدينمشاركةُ  

وهو مـا يعكـس التغـييرات المطابقـة المدخَلـة علـى الأحكـام المتعلقـة بإيـضاحات وثـائق                     (تعديل  
  ).أعلاه) ب (١١انظر الفقرة (الالتماس وتعديلاتها 

 في المـادة    ١٩٩٤ مـن القـانون النمـوذجي لعـام          ٣٠وأُدرج ما تبقّى مـن أحكـام المـادة            -١٤
  :وعُدّلت على النحو التالي ٢٠١١ من قانون ٤٠
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 باشـتراط صـريح جديـد    ٢٠١١ مـن قـانون    ٤٠ مـن المـادة      ١افتُتحت الفقـرة      )أ(  
يــنص علــى ضــرورة تقــديم العطــاءات حــسبما تــنص عليــه وثــائق الالتمــاس فيمــا يخــص كيفيــة   

  التقديم ومكانه وموعده النهائي؛ 
وفي مظــروف   أو المقــاول في تقــديم عطائــه في شــكل ورقــيالمــورِّدألغــي حــق   )ب(  

  يعكـس الإطـار القـانوني الجديـد فيمـا يتعلـق باسـتخدام شـتى وسـائل الاتـصال،                    مختوم، وهو ما    
للجهة المشترية الحق في أن تشترط اسـتخدام وسـيلة بعينـها مـن وسـائل الاتـصال                  أنَّ  لا سيما و  

  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١ من القانون النموذجي لعام ٧المادة (أو مجموعة منها 
 الاشــتراط ٢٠١١ مــن قــانون ٤٠مــن المــادة ‘ ٢‘ )أ( )٢(أضــيفَ إلى الفقــرة   )ج(  

القاضـي بـأن تكفـل الجهـة المـشترية علـى الأقـل درجـة مماثلـة مـن الـسلامة إذا اشـترطت بــديلاً             
  ؛) يشير فقط إلى الموثوقية والأمن والسرية١٩٩٤كان قانون (للشكل الورقي في الاتصال 

، يجـب علـى الجهـة    ٢٠١١ من قانون   ٤٠من المادة   ) ب( )٢(بمقتضى الفقرة     )د(  
بينمـا نـص    ( أو المقـاول بإيـصال يُبـيَّن فيـه تـاريخ ووقـت تَـسلُّم عطائـه                   المـورِّد المشترية أن تزود    

  ؛) على تقديم مثل هذا الإيصال فقط بناء على طلب١٩٩٤قانون 
، يجـب علـى الجهـة       ٢٠١١ من قـانون     ٤٠من المادة   ) ج( )٢( الفقرة   بمقتضى  )هـ(  

 أمن العطاء وسـلامته وسـريته، وأن تكفـل عـدم فحـص محتـوى العطـاء                  المشترية أن تحافظ على   
  ؛) على مثل هذا الاشتراط١٩٩٤لم ينص قانون (إلا بعد فتحه 

 علـى إعـادة العطـاء الـذي         ٢٠١١ من قـانون     ٤٠من المادة   ) ٣(تشدد الفقرة     )و(  
 أو المقـاول    المورِّد تتسلّمه الجهة المشترية بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات من دون فتحه إلى           

  .الذي قدّمه
    

 من نص قانون ٣١المادة (مدة سريان مفعول العطاءات؛ تعديل العطاءات وسحبها     
       عليها تغيير جوهرييدخللم ) ٢٠١١ من نص قانون ٤١؛ المادة ١٩٩٤

    )٢٠١١ من نص قانون ١٧؛ المادة ١٩٩٤ من نص قانون ٣٢المادة (ضمانات العطاءات     
موعة أخرى من الأحكام التي نُقلت إلى الفصل الأول مـن القـانون النمـوذجي               هذه مج   -١٥

.  وأصبحت بالتالي تطبَّق على جميع طرائق الاشـتراء ولـيس علـى المناقـصة وحـدها              ٢٠١١لعام  
ــردة أنَّ إلا  ــام    " ضــمانات العطــاءات "المف ــانون النمــوذجي لع ــا في الق ــان ٢٠١١احــتُفظ به  لبي

التوجيهـات الإرشـادية بـشأن      أنَّ  علـى   . فهمها على نحـو متـسق     استخدامها على نطاق واسع و    
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تـشدد علـى إمكانيـة اشـتراط        **] تشعُّبيةوصلة   [**١٧انظر التعليق على المادة     (هذه الأحكام   
  . طريقة اشتراء أخرى، إن كان ذلك ملائماًأيِّ ضمانة عطاء في 

 مـن قـانون     ١٧في المـادة    وتتمثل التعديلات المدخَلة على أحكام هـذه المـادة كمـا تـرد                -١٦
الاسـتثناء المتعلـق بالاشـتراء المحلـي المنـصوص      ) ب( )١( تتـضمن الفقـرة   ‘١‘:  فيما يلي  ٢٠١١

 تـرِد في    ‘٢‘؛ و ) أعـلاه  ٣انظـر الفقـرة      (١٩٩٤ من القانون النمـوذجي لعـام        ٢٣عليه في المادة    
ت وثـائق الالتمـاس     إشارة إلى عدم التوقيع على عقـد الاشـتراء إذا اشـترط           ‘ ٢‘ )و( )١(الفقرة  
، وذلــك وفقــاً )١٩٩٤ولــيس الجهــة المــشترية مثلمــا كــان الحــال في نــص القــانون لعــام  (ذلــك 

لأحكام القانون النموذجي التي تُلزم الجهة المشترية بتضمين هـذا النـوع مـن الاشـتراط، حيثمـا                 
مـن القـانون   ) ذ (٢٧انظر، علـى سـبيل المثـال، الفقـرة     (يكون ذلك مطبَّقاً، في وثائق الالتماس     

  ).٢٠١١من قانون ) ث (٣٩ والمادة ١٩٩٤النموذجي لعام 
    

   تقييم العطاءات والمقارنة بينها -  ١٩٩٤الفرع الثالث من نص قانون     
    ) تقييم العطاءات- ٢٠١١القسم الثالث من نص قانون (

" مقارنــة"يعكــس التغــيير الــذي أُدخِــل علــى عنــوان القــسم حــذف الإشــارات إلى           -١٧
وقـد أُدخـل    . ٢٠١١ت والعروض الأخرى في مجموع أحكام القـانون النمـوذجي لعـام             العطاءا

ينطــوي بالــضرورة علــى مقارنــة بــين العــروض، بخــلاف   " التقيــيم"هــذا التغــيير لــيعكس كــون  
الذي ينطوي علـى التحقـق مـن مـدى اسـتيفاء العـروض لمجموعـة واحـدة مـن معـايير                    (الفحص  

  .غير ضروري" مقارنة"وجود كلمة  ، ومن ثم يكون)اسالاستجابة المبيَّنة في وثائق الالتم
    

    )٢٠١١ من نص قانون ٤٢؛ المادة ١٩٩٤ من نص قانون ٣٣المادة (فتح العطاءات     
  :أُدخلت التعديلات التالية على أحكام هذه المادة  -١٨

تمديـد لـذلك   أيِّ ، حُذفت الإشارة إلى الموعد النهائي المحـدَّد في  )١(في الفقرة     )أ(  
إذ يتعين تحديـد الموعـد النـهائي في وثـائق           (فقد اعتُبرت تلك الإشارة زائدة عن الحاجة        . وعدالم

وبالتــالي .  عليهــاتــدخل تعــديلات  لهــا أي٢٠١١َّالالتمــاس، الــتي يــشمل تعريــف نــص قــانون  
 تمديـــد للموعـــد النـــهائي   أي٢٠١١َّفي نـــص قـــانون " الموعـــد النـــهائي"تـــشمل الإشـــارة إلى 

مـن القـانون النمـوذجي لعـام        ) ٣( ١٥انظر أيضاً التعليق على المادة      ( الأصل   المنصوص عليه في  
  ؛**]))تشعُّبيةوصلة [** فيما يتعلق بالعواقب المترتبة على تمديد الموعد النهائي ٢٠١١
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إشــارة إلى كيفيــة فــتح العطــاءات، ممــا يعكــس حيــاد ) ١(أضــيفت إلى الفقــرة   )ب(  
   إذ يتيح فتح العروض يدوياً وآلياً؛ من الناحية التكنولوجية،٢٠١١قانون 

ــرة    )ج(   ــتعيض في الفقـ ــارة  ) ٢(اسـ ــن عبـ ــتح   "عـ ــد فـ ــرين عنـ ــوا حاضـ ــأن يكونـ بـ
 المـورِّدين ، من أجل بيان عدم اقتـصار دور         "بأن يشاركوا في فتح العطاءات    "بعبارة  " العطاءات

انهم أن يتفـاعلوا  أو المقاولين أو من يمثلهم في فتح العطاءات على دور مراقبين سلبيين، إذ بإمك ـ 
 أوجـه خلـل أو أخطـاء يمكـن رصـدها عنـد فـتح        المـشترية، مـثلاً مـن خـلال بيـان أيِّ         مع الجهـة    
  .ويسري ذلك على اللقاءات الفعلية والافتراضية على السواء. العطاءات

    
   ٤٣المادة ( بينها  فحص العطاءات وتقييمها والمقارنة- ١٩٩٤ من قانون ٣٤المادة     

    ))فحص العطاءات وتقييمها - ٢٠١١من قانون 
بين العروض  " المقارنات"يعكس التغيير الذي أُدخل على عنوان المادة حذف الإشارات إلى             -١٩

  . أعلاه١٧، وذلك للأسباب الوارد ذكرها في الفقرة في مجموع أحكام القانون النموذجي
 مـواد   وقد خضعت المادة لتنقيح جوهري، بحيث نُقلت بعـض أحكامهـا وأُدرجـت في               -٢٠

  : على النحو التالي٢٠١١الفصل الأول من القانون النموذجي لعام 
 الجديــــد ٢٠١١ مــــن قــــانون ١٦في المــــادة ) ١(أُدرجــــت أحكــــام الفقــــرة   )أ(  

. الــتي تتنــاول إيــضاح المعلومــات المتعلقــة بــالمؤهلات وإيــضاح العــروض **] تــشعُّبيةوصــلة [**
تغــيير في الــسعر إثــر  أيِّ أو إدخــال زت تلــك الأحكــام بمنــع صــريح لإجــراء مفاوضــات   وتعــزّ

زت كمـا تعـزّ  )). ٤(و) ٣( ١٦انظـر المـادة   (إيضاح ملتمس، ما عدا في حالات مبيَّنة بوضوح  
باشتراط إدراج جميع المراسلات التي تجري في سـياق إيـضاح المعلومـات المتعلقـة بـالمؤهلات أو              

  ؛))٦( ١٦انظر المادة (إيضاح العروض في سجل إجراءات الاشتراء 
) ج( )٤(وأحكـــام الفقـــرتين ‘ ٢‘ )ب( )٤(أُوردت بعـــض أحكـــام الفقـــرة   )ب(  

 الجديـــد المتعلقـــة بقواعـــد بـــشأن معـــايير التقيـــيم  ٢٠١١ مـــن قـــانون ١١في المـــادة ) د( )٤(و
 عـدداً مـن العناصـر الجديـدة إلى القواعـد            ٢٠١١ من قـانون     ١١وقد أضافت المادة    . وإجراءاته

  :راءاته، وخاصة منها ما يليالمتعلقة بمعايير التقييم وإج
ــرة    ‘١‘   ــادة  ) ج( )٤(بخــلاف الفق ــن الم ــانون  ٣٤م ــن ق ــة  ١٩٩٤ م ــرض قائم ــتي تَعْ  ال

 من ١١من المادة ) ٢( الفقرة حصرية بمعايير التقييم المعتمدة في تحديد أدنى عطاء مقيَّم، فإنَّ         
 تلــك المــادة مــن) ١( تــورد قائمــة استرشــادية بمعــايير التقيــيم؛ وتــضع الفقــرة ٢٠١١قــانون 

  القاعدة العامة التي تقضي بأن تكون جميع معايير التقييم متعلقة بالشيء موضوع الاشتراء؛
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 مــن ١١مــن المــادة ) ٢(أضــيفت إلى القائمــة الاسترشــادية الــواردة في الفقــرة   ‘٢‘  
 إشــارة إلى الخــصائص البيئيــة للــشيء موضــوع الاشــتراء، لكــي تعكــس ٢٠١١قــانون 

   مثل هذه المعايير على صعيد الممارسة؛التزايد الملاحَظ في
 قاعدة عامة جديـدة تقـضي بأنـه    ٢٠١١ من قانون  ١١من المادة   ) ٣(تضع الفقرة     ‘٣‘  

 معـايير تقيـيم لا تتعلـق بالـشيء موضـوع الاشـتراء             لكي يتسنى للجهة المشترية أن تطبّـق أيَّ       
ملاحظـات  (مـن الجـزء الأول      ... مثل المعايير الاجتماعيـة والاقتـصادية المبيَّنـة في الفقـرات            (

، بمـا فيهـا هـامش تفـضيل، يجـب أن تـشترط       )**]تـشعُّبية وصـلة  [**مـن هـذا الـدليل       ) عامة
  ؛ الجهة المشترية أو تأذن لها بهلوائح الاشتراء أو غيرها من أحكام القانون ذلك على

ــق هــامش        ‘٤‘   ــق بالموافقــة المــسبقة علــى تطبي ــة فيمــا يتعل ــة الاختياري حُــذفت اللغ
 التفــضيلات ٢٠١١ مــن قــانون ١١مــن المــادة ) ب( )٣(ل؛ ولا تقْــصُر الفقــرة تفــضي

 أشـكال   على الموَرِّدين أو المقاولين المحلـيين أو الـسلع المنتَجـة محليـاً، بـل تتـيح أيـضاً أيَّ                   
تفـــضيل أخـــرى، بحيـــث يـــتم الـــنص كـــذلك علـــى المعـــايير الاجتماعيـــة والاقتـــصادية 

من الجـزء الأول مـن هـذا    ...  يرد في الفقرات على نحو ما(باعتبارها أشكال تفضيل،  
  ؛)**]تشعُّبيةوصلة ) [**ملاحظات عامة(الدليل 

 ‘٤‘)ج( )٤(و‘ ٣‘)ج( )٤(الفقــرتين  حُــذفت قائمــة الاعتبــارات الــواردة في  ‘٥‘  
القواعد المتعلقة بمعـايير التقيـيم الـتي    أنَّ فقد ارتئي   . ١٩٩٤ القانون النموذجي لعام     من

ضــوع الاشــتراء صــيغت بعبــارات فــضفاضة بمــا يكفــي لتــستوعب  لا تخــص الــشيء مو
بعــض الاعتبــارات أنَّ اعتبــارات الدولــة المــشرّعة المــشار إليهــا في الفقــرات المحذوفــة، و 

 تعــد تـــستدعي  أو لم شـــأن في هــذا الــساق  الــواردة في تينــك الفقــرتين لم تعــد ذات     
  التشجيع؛

 قواعـد واضـحة فيمـا       ٢٠١١ من نـص قـانون       ١١من المادة   ) ٥(تضع الفقرة     ‘٦‘  
  يتعلق بما يجب تضمينه في وثائق الالتماس من معلومات عن معايير التقييم وإجراءاته؛

ــع اســتخدام    ‘٧‘   ــائق الالتمــاس،   أيِّ إلى جانــب من ــيَّن في وث ــار أو إجــراء لم يب معي
، علـى نحـو صـريح، علـى الجهـة           ٢٠١١ مـن قـانون      ١١من المـادة    ) ٦(تشترط الفقرة   
تقييم العـروض المقدَّمـة وتحديـد العـرض الفـائز، ألا تـستخدم إلا المعـايير                 المشترية لدى   

والإجــراءات المبيَّنــة في وثــائق الالتمــاس وتطبِّــق تلــك المعــايير والإجــراءات المبيَّنــة علــى 
  النحو المفصح عنه في تلك الوثائق؛
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 ٢٠١١مـن قـانون      ٢٤ في المـادة     ١٩٩٤مـن قـانون     ) ٨(ضُمّنت أحكـام الفقـرة        )ج(  
  .جراءات الاشتراء منه المتعلقة بالسجل المستندي لإ٢٥الجديد بشأن السرية وفي المادة 

 مـن  ٤٣ في المـادة  ١٩٩٤ مـن نـص قـانون        ٣٤وأُدرجت بـاقي أحكـام المـادة          -٢١  
  : وعُدّلت على النحو التالي٢٠١١نص قانون 

 للمتطلّبـات  من الجهة المشترية أن تَعتبر العطاء مـستجيباً   ) أ( ١ تقتضي الفقرة     )أ(  
 مـن ذلـك القــانون   ١٠إذا كـان يفـي بجميـع المتطلّبـات المبيَّنـة في وثـائق الالتمـاس وفقـاً للمـادة          

  ؛))أ( )٢(وهي فقرة تُعدّل في هذا الإطار الفقرة (
 مـن نـص قـانون       ٢٢تفادياً للّبس في قبول العطـاء الفـائز وفقـاً لأحكـام المـادة                 )ب(  
يم العطــاءات، اســتعيض عــن الإشــارات الــواردة في     بعــد تقي ــ**] تــشعُّبيةوصــلة  [**٢٠١١

) ٢(قبـول العطـاءات بإشـارات في الفقـرتين     ) عـدم ( إلى  ١٩٩٤من قانون   ) ٤(و) ٣(الفقرتين  
  رفض العطاءات؛) عدم( إلى ٢٠١١من قانون ) ٣(و

إجــراء لم يــرِد في وثــائق أيِّ الجهــة المــشترية مــن اســتخدام  ) أ( ٣تمنــع الفقــرة   ) ج(  
 ١٩٩٤مـن قـانون     ) أ( )٤( ٣٤ذلك وسّعت من نطاق الإشارة الواردة في المادة         وب(الالتماس  
ــايير ــادة       ). إلى المع ــواردة في الم ــة ال ــام المطابق ــع الأحك ــهج م ــذا الن ــسق ه ــانون  ١١ويت ــن الق  م

  ؛))أعلاه‘ ٧‘ )ب( ٢٠انظر الفقرة **] (تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١النموذجي لعام 
 )٤ (٣٤، الـتي تعـدّل أحكـام المـادة          ٢٠١١ من قـانون  ) ب(٣تلاحظ الفقرة     ) د(  

، على نحو صريح أنه عنـدما يكـون الـسعر هـو المعيـار الوحيـد لإرسـاء                   ١٩٩٤من قانون   ) ب(
العقــد يكــون العطــاء الأدنى ســعراً هــو العطــاء الفــائز، وعنــدما تكــون هنــاك معــايير أخــرى إلى  

 مزايا الذي يُتيقَّن منه لـيس فقـط         جانب المعايير السعرية، يكون العطاء الفائز هو العطاء الأكثر        
بــل أيــضاً بالاســتناد إلى تطبيــق إجــراءات  ) ١٩٩٤كمــا ورد في قــانون (بالاســتناد إلى المعــايير 

محـل عبـارة    " العطاء الأكثر مزايا  "وقد حلّت عبارة    . تقييم العطاءات المحدَّدة في وثائق الالتماس     
ــه أدنى عطــاء  " ، ١٩٩٤ نــص القــانون النمــوذجي لعــام  الــتي وردت في" العطــاء المقــيَّم علــى أن

الـنص علـى معـايير      أنَّ   تطـور ممارسـات الاشـتراء ومـصطلحاته منذئـذ، لا سـيما و              ‘١‘لتعكس  
 مواءمـة القـانون النمـوذجي       ‘٢‘الجودة بات شائعاً على نحو مطرد ومقبولاً على نحـو أوسـع، و            

  مي؛في هذا الإطار مع غيره من النصوص الدولية الخاصة بالاشتراء العمو
 من الجهة المشترية تحويل أسـعار جميـع العطـاءات إلى العُملـة              ٤تقتضي الفقرة     )هـ(  

وهـي بـذلك تُعـدّل     (المحدَّدة في وثـائق الالتمـاس حـسب سـعر الـصرف المحـدَّد في تلـك الوثـائق                    
  ).١٩٩٤من قانون ) ٥(٣٤المادة 



 

12 V.12-53558 

 

A/CN.9/754/Add.1

   ٤٤؛ المادة ١٩٩٤ من قانون ٣٥المادة ( أو المقاولين المورِّدينحظر المفاوضات مع     
       عليها تغييرات جوهريةتدخللم ) ٢٠١١من قانون 

  )١٩٩٤ من قانون ٣٦المادة (قبول العطاء وبدء نفاذ عقد الاشتراء     
    ))٢٠١١ من قانون ٢٢المادة (قبول العرض المقدّم الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء (

 من القانون النمـوذجي لعـام       هذه مجموعة أخرى من الأحكام نُقلت إلى الفصل الأول          -٢٢
ويعكـس تغـيير    .  فأصبحت تنطبق على جميع طرائق الاشـتراء لا علـى المناقـصة وحـدها              ٢٠١١

  .العنوان توسيع نطاق الأحكام
وفـضلاً  . وقد خضعت المادة لتنقيح جوهري نتيجـة إدخـال أحكـام تـنظّم فتـرة توقـف            -٢٣

وهكـذا تُلـزم   .  انـسياب الأحكـام  عن ذلك، أعيدت هيكلتها لضمان قدر أكبر مـن المنطقيـة في          
 علـى نحـو صـريح الجهـةَ المـشترية بقبـول العـرض               ٢٠١١ مـن قـانون      ٢٢من المـادة    ) ١(الفقرة  

، مـا لم يُـستوفَ أحـد الظـروف المبيَّنـة الـتي              )وهو حكم يُقصد به تجنب التعـسف      (المقدَّم الفائز   
القاعدة العامـة القاضـية بتطبيـق       فتعرض  ) ٢(أما الفقرة   . تسوّغ عدم قبول العرض المقدَّم الفائز     

ــرة     ــاول الفق ــف، في حــين تتن ــرة توق ــدة  ) ٣(فت ــك القاع ــتثناءات تل ــرة  . اس ــضمن الفق ) ٤(وتت
) ١٠(إلى  ) ٥(أمـا الفقـرات مـن       . القواعد المتعلقة بإرسال الإشعار بقبول العرض المقدَّم الفـائز        

، وقواعـد   )ال الإشـعار بـالقبول    عند إرس ـ (فتضع القاعدة العامة المتعلقة ببدء نفاذ عقد الاشتراء         
أو موافقتـها  /عقد اشتراء كتابي، وتوقيـع سـلطة أخـرى و   (خاصة بشأن بدء نفاذ عقد الاشتراء  

المتمثلـة  (، وقواعد بشأن الظروف الخاصة التي تسوّغ اختيار العـرض المقـدَّم الفـائز التـالي                 )عليه
، والقاعـدة العامـة المتعلقـة       )العقـد في عدم التوقيع على عقد اشتراء أو عدم تقديم ضمانة لتنفيذ            

بالوقت الذي تُعتبَر فيه الإشعارات بموجب هذه المادة قد أُرسلت، وأخيراً قواعد بشأن إشـعار               
  . بعقد الاشتراء الذي بدأ نفاذهالمورِّدين أو المقاولين الآخرين

    
       الأسلوب الرئيسي لاشتراء الخدمات-الفصل الرابع    

    لتي أُدخلت على هذا الفصلملخص للتغييرات ا  - ألف  
 فصل يحمل هذا الاسم باعتبار أنه لم تعد          أيَّ ٢٠١١لا يتضمن القانون النموذجي لعام        -٢٤

 طريقة اشتراء مخصصة لاشتراء الخدمات مقابل السلع أو الإنشاءات، كما ورد بيانه في        هناك أيُّ 
راء المناسـبة لـيس اسـتناداً إلى مـا إذا     الجهة المشترية تختـار طريقـة الاشـت   أنَّ ذلك . أعلاه... الفقرة  

كان موضوع الاشتراء سلعاً أو إنشاءات أو خدمات، بـل إلى ضـرورة مراعـاة ظـروف الاشـتراء                  
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والـسعي إلى زيـادة التنـافس إلى أقـصى مـدى ممكـن              ) وبخاصة تعقد الـشيء المـراد اشـتراؤه       (المعني  
ــاً  ؛ انظــر، لمناقــشة **]تــشعُّبيةة وصــل [**٢٠١١ مــن القــانون النمــوذجي لعــام  ٢٨المــادة (عملي

  **]).تشعُّبيةوصلة [**مستفيضة لهذه المسائل، التعليق على تلك المادة 
 علـى الأقـل جزئيـاً       ١٩٩٤وضُمّن معظم الأحكام الواردة في الفصل الرابع من قـانون             -٢٥

، وذلك في الأحكام التي تنظّم إجـراءات طلـب الاقتراحـات    ٢٠١١في القانون النموذجي لعام     
أعـلاه، ثلاثـة أنـواع      ... ، مثلمـا ورد بيانـه في الفقـرة          ٢٠١١إذ ينظّم القانون النموذجي لعام      (

طلب الاقتراحات غير المقترن بتفـاوض، وطلـب الاقتراحـات          : من إجراءات طلب الاقتراحات   
، وأُدرج بعـضها وأُضـفي عليـه        )المقترن بحوار، وطلب الاقتراحـات المقتـرن بمفاوضـات متعاقبـة          

  .وترِد أدناه تفاصيل إعادة الهيكلة هذه. نطباق العام في الفصل الأولطابع الا
    

      التعليق على كل مادة على حدة  - باء  
 ١٨؛ أُدرجت ضمن المواد ١٩٩٤ من قانون ٣٧المادة (الإشعار بالتماس الاقتراحات     

    )٢٠١١ من قانون ٤٩ و٤٧ و٣٥و
المــادة   في١٩٩٤مــن نــص قــانون  ٣٧مــن المــادة ) ٢(و) ١(أُدرجــت أحكــام الفقــرتين   -٢٦
وصـلات   [**٢٠١١ من القانون النموذجي لعـام       ٤٩ و ٤٧من المادتين   ) ٢(وفي الفقرة   ) ١(٣٥

 مـن القـانون   ١٨، ما عدا الأحكام التي تنظم التأهيل الأولي، الواردة جميعهـا في المـادة          **]تشعُّبية
  . أعلاه١ الفقرة ، مثلما ورد بيانه في**]تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١النموذجي لعام 

 الخاصــة ٢٠١١، لا تــستخدم أحكــام قــانون ١٩٩٤ مــن قــانون عــام ٣٧وبخــلاف المــادة   -٢٧
) ١( ٣٥خدم المـواد  ت، بـل تـس  "بإعلان تدعو فيه إلى الإعراب عن الرغبة"بطلب الاقتراحات عبارة  

صــيل انظــر، لمزيــد مــن التفا". دعــوة إلى المــشاركة" عبــارة ٢٠١١مــن قــانون ) ١( ٤٩و) ١( ٤٧و
  . أدناه٥٦حول هذه النقطة، الفقرة 

ــادة    -٢٨ ــيّن المـ ــام   ) ١( ٣٥وتبـ ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــن القـ ــاس في  ٢٠١١مـ ــشأن الالتمـ  بـ
، ١٩٩٤ مـن قـانون      ٣٧من المادة   ) ٢(و) ١(إجراءات طلب الاقتراحات، التي تُعدّل الفقرتين       

ى المناقــصة وعلــى وهــذه القاعــدة العامــة هــي نفــس القاعــدة المطبَّقــة علــ -مكــان نــشر الــدعوة 
. وتبـيّن الفقـرة بعـد ذلـك اسـتثناءات القاعـدة العامـة        ).  أعـلاه  ٥انظـر الفقـرة     (الطرائق المماثلـة    

  **].تشعُّبيةوصلة [** أعلاه ٥كما أنها تنفّذ النهج الخاص بكيفية النشر المبيَّنة في الفقرة 
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) ٢(٤٧وتتــسم المعلومــات الــتي يجــب أن تُــضمَّن في الــدعوة، الــوارد بيانهــا في المــادتين   -٢٩
المـادة   ، بكونهـا أوسـع نطاقـاً بكـثير ممـا ورد في            ٢٠١١من القـانون النمـوذجي لعـام        ) ٢( ٤٩و

  .١٩٩٤من القانون النموذجي لعام ) ١( ٣٧
ــادة    -٣٠ ــوى المـ ــانون  ) ٣(٣٧وأُدرج محتـ ــن قـ ــادة١٩٩٤مـ ــانون  ) ٢( ٣٥  في المـ ــن القـ مـ

فقد حُذفت اللغة الاختيارية الخاصـة بالموافقـة المـسبقة علـى الالتمـاس              . ٢٠١١النموذجي لعام   
كمـا حُـذفت مـن أحكـام افتتاحيـة المـادة الإشـارة إلى               . المباشر في إجراءات طلـب الاقتراحـات      

ذلــك للأســباب لتــسويغ اللجــوء إلى الالتمــاس المباشــر، و" أســباب تتعلــق بالاقتــصاد والكفــاءة"
 في ١٩٩٤مـن قـانون     ) ب( )٣( ٣٧وأُدرجت أحكام المادة    . أعلاه... الوارد بيانها في الفقرة     

 الــتي تقتــضي مــن الجهــة المــشترية أن تختــار المــورِّدين أو ٢٠١١مــن قــانون ) ب( )٢(٣٥المـادة  
ن الآثـار   انظـر لاحقـاً، بـشأ     (المقاولين الذين تلتمس منهم اقتراحات على نحو خـالٍ مـن التمييـز              

العملية لهذا الحكم، التعليق الوارد في مقدّمة طرائـق الاشـتراء المندرجـة في إطـار الفـصل الرابـع                    
 )٣( ٣٧وأُدرجــت أحكــام المــادة **]. تــشعُّبيةوصــلات  [**٣٥ و٣٤والتعليــق علــى المــادتين 

 )٢( ٣٥ضمن إشارة أوسـع إلى الاشـتراء الـذي ينطـوي علـى معلومـات سـرية في المـادة                     ) ج(
  .٢٠١١من قانون ) ج(

وفيما يتعلق بتعزيز الأحكام الخاصة بالالتماس المباشر في إجراءات طلـب الاقتراحـات               -٣١
مثــل متطلبــات الــسجل، والإشــعارات المــسبقة بالاشــتراء  (٢٠١١في القــانون النمــوذجي لعــام 

فــصل الرابــع ، انظــر التعليــق الــوارد في مقدّمــة طرائــق الاشــتراء المندرجــة في إطــار ال)ومحتوياتهــا
  **].تشعُّبيةوصلات  [**٣٥ و٣٤والتعليق على المادتين 

) ٤(٤٩والمـادة  ) ٣(٤٧ في المـادة   ١٩٩٤مـن قـانون     ) ٤(٣٧وأُدرجت أحكـام المـادة        -٣٢
وكما هو شـأن الأحكـام المطابِقـة المطبَّقـة علـى المناقـصة،              . ٢٠١١من القانون النموذجي لعام     

  ). أعلاه٨انظر الفقرة  (٢٠١١ نص قانون حُذفت الإشارة إلى تكاليف الطباعة في
    

؛ ١٩٩٤ من نص قانون ٣٨المادة (محتويات طلبات تقديم الاقتراحات بشأن الخدمات     
    ))٢٠١١من نص قانون ) ٥( ٤٩و) ٤( ٤٧أُدرجت ضمن المادتين 

ــادة     -٣٣ ــام الم ــانون  ٣٨أُدرجــت أحك ــن ق ــادتين ١٩٩٤ م ــن ) ٥( ٤٩و) ٤( ٤٧ في الم م
ــانون النمــوذ  ــام الق ــضمنها طلــب    . ٢٠١١جي لع ــتعين أن يت ــتي ي ــدّلت قائمــة المعلومــات ال وعُ

، لأنهـا   )س(و) ل(و) ح(و) د(المعلومات المنصوص عليه في الفقـرات        حُذفت) أ: (الاقتراحات
عُـدّلت الأحكـام المتبقيـة لـتعكس التغـييرات الـتي أُدخلـت علـى الأحكـام          ) ب(غير ذات صلة؛    
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، بينمـا   ) أعـلاه  ٩انظـر الفقـرة     (ائق الالتماس في المناقصة المفتوحة      المعادلة التي تنظم محتويات وث    
وبخاصـة  (ضُـمّنت معلومـات إضـافية       ) ج(جُمعت معلومات أخرى ذات صلة لتيسير الإحالة؛        
في طلــب (كــذلك  الإجــراءات ووتفاصــيلفيمــا يتعلــق بالمعــايير الــدنيا للاســتجابة للمتطلبــات، 

 لــن تــشكل موضــوع الحــوار والعــدد الأدنى والأقــصى   عناصــرأيّ) الاقتراحــات المقتــرن بحــوار
  ).للمورّدين أو المقاولين الذين سيدعون للمشاركة في الحوار، وكيفية اختيارهم

    
   ١١؛ أُدرجت في المادة ١٩٩٤ من قانون ٣٩المادة (معايير تقييم الاقتراحات     

    )٢٠١١من قانون 
بـشأن   (٢٠١١انون النمـوذجي لعـام       مـن الق ـ   ١١أُدرجت أحكام تلك المادة في المادة         -٣٤

 تُـورِد بعـض     ٢٠١١مـن قـانون     ) ج)(٢(١١فالمـادة   ). القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءاته    
معايير التقييم التي يمكـن اعتمادهـا علـى الخـصوص في إجـراءات طلـب الاقتراحـات، مـن قبيـل                      

داريـة، وكـذلك خـبرة وموثوقيـة        خبرة الموَرِّد أو المقـاول ومـدى موثوقيتـه وكفاءتـه المهنيـة والإ             
  .وكفاءة العاملين الذين سيقومون بتوفير الشيء موضوع الاشتراء

اللــتين أشــارت ( إلى المــؤهلات والــسمعة ٢٠١١ مــن نــص قــانون  ١١ولا تــشير المــادة   -٣٥
ولا إلى المعايير الوارد ذكرها في الفقرة الفرعية        ) ١٩٩٤من نص قانون    ) أ(إليهما الفقرة الفرعية    

فقـد حُـذف هـذان النوعـان مـن المعـايير لأنهمـا              . ١٩٩٤من تلك المادة مـن نـص قـانون          ) ب( ١
‘ ٥‘ )ب( ٢٠وحُذفت أيضاً، للأسباب الوارد بيانها في الفقرة الفرعية         . اعتُبرا مفرطين في الذاتية   

) ٢(وعُـدّلت، أخــيراً، أحكـام الفقــرة   ). هـــ(و) د(أعـلاه، المعــايير الـواردة في الفقــرتين الفـرعيتين    
  .أعلاه‘ ٤‘و‘ ٣‘ )ب( ٢٠بشأن هوامش الأفضلية، وذلك للأسباب الموضَّحة في الفقرة 

    
 من قانون ٤٠المادة (الإيضاحات والتعديلات بشأن طلبات تقديم الاقتراحات     

    )٢٠١١ من قانون ١٥؛ أُدرجت أحكامها في المادة ١٩٩٤
بـشأن   (٢٠١١النمـوذجي لعـام      مـن القـانون      ١٥أُدرجت أحكام تلك المادة في المادة         -٣٦

 أعـلاه للاطـلاع علـى التغـييرات     ١١ و١٠انظـر الفقـرتين   ). إيضاح وثـائق الالتمـاس وتعديلـها      
  .١٩٩٤التي أُدخلت على أحكام تلك المادة من قانون 

    
    )٤١المادة (اختيار إجراءات الانتقاء     

  .٢٠١١ي لعام ليست هناك أحكام تعادل أحكام هذه المادة في القانون النموذج  -٣٧
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؛ أُدرجت أحكامها ضمن ١٩٩٤ من قانون ٤٢المادة (إجراء الانتقاء بدون تفاوض     
    )٢٠١١ من قانون ٤٧المادة 
بـشأن   (٢٠١١ مـن القـانون النمـوذجي لعـام     ٤٧أُدرجـت أحكـام هـذه المـادة في المـادة        -٣٨

لـك الإجـراءات،   وقد أُدخلت تعديلات جوهرية على ت     ). طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض    
  . بقدر من التفصيل٢٠١١التي نُظّمت كل مرحلة منها في القانون النموذجي لعام 

ــام    -٣٩ ــبخلاف نـــص عـ ــام  ١٩٩٤فـ ــنظم نـــص عـ ــديم   ٢٠١١، يـ ــريح تقـ ــو صـ ــى نحـ  علـ
الاقتراحـات في مظــروفين، يحتـوي أحــدهما علــى الجوانـب الماليــة للاقتراحـات، ويحتــوي الآخــر     

ــة  ــة والنوعيـ ــالأداء علـــى الخـــصائص التقنيـ ــة بـ ــتح أولاً .  للاقتراحـــات وخصائـــصها المتعلقـ وتُفْـ
. المظاريف التي تحتوي على الخصائص التقنية والنوعية للاقتراحات وخصائصها المتعلقة بـالأداء           

ويجــوز للجهــة المــشترية أن تفــتح المظــاريف الــتي تحتــوي علــى الجوانــب الماليــة مــن الاقتراحــات 
الخــصائص التقنيــة والنوعيــة لاقتراحــاتهم وخصائــصها أنَّ ت المقدَّمــة فقــط مــن المــورّدين ممــن ثبــ

وهكـذا فهـي تقـيّم الجوانـب الماليـة مـن الاقتراحـات بعـد                . المتعلقة بالأداء تستجيب للمتطلبات   
. الانتــهاء مــن تقيــيم الخــصائص التقنيــة والنوعيــة للاقتراحــات وخصائــصها المتعلقــة بــالأداء         

 دائمـاً أن يكـون الاقتـراح الفـائز هـو            ٢٠١١نون  وتفترض الطريقة المنصوص عليها في نـص قـا        
المعــايير الأخــرى غــير ) أ(الاقتــراح الــذي يحــصل علــى أفــضل تقيــيم إجمــالي مــن حيــث مــا يلــي 

  .السعر) ب( في طلب الاقتراحات والمبينةالسعرية 
ف، لم تـرِد   علـى ضـمانات أساسـية ضـد التعـسّ         ٢٠١١وينص القـانون النمـوذجي لعـام          -٤٠

ــان  ــام  صــراحة في الق ــوذجي لع ــانون    . ١٩٩٤ون النم ــنص ق ــال، ي ــبيل المث ــى س ــى ٢٠١١فعل  عل
إبلاغ كل مورّد أو مقاول بنتـائج عمليـة فحـص الخـصائص التقنيـة والنوعيـة                 : اشتراطات صريحة 

لاقتراحه وخصائصه المتعلقة بالأداء؛ إدراج نتائج الفحص والتقييم في سـجل إجـراءات الاشـتراء               
تــوي علــى الخــصائص الماليــة مــن الاقتراحــات غــير المــستجيبة        الــتي تحالمظــاريففــوراً؛ إعــادة  

للمتطلبــات إلى المــورِّدين أو المقــاولين المعنــيين، غــير مفتوحــة؛ إبــلاغ كــل مــورِّد أو مقــاول قــدَّم   
اقتراحاً يستجيب للمتطلبات بالدرجة التي أحرزها؛ دعوة جميع أولئك المـورِّدين أو المقـاولين إلى                

 تحتوي علـى الجوانـب الماليـة لاقتراحـاتهم؛ قـراءة الدرجـة الـتي أحرزهـا                  جلسة فتح المظاريف التي   
  .كل من هؤلاء في جلسة فتح المظاريف، والجوانب المالية لاقتراح كل منهم
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  ؛ أُدرجت أحكامها ١٩٩٤ من قانون ٤٣المادة (إجراء الانتقاء بالمفاوضات المتزامنة     
    )٢٠١١ من قانون ٤٩في المادة 

 مـن القـانون النمـوذجي لعـام     ٤٨ كل من أحكـام هـذه المـادة وأحكـام المـادة             أُدرجت  -٤١
بــشأن طلــب الاقتراحــات المقتــرن  (٢٠١١ مــن القــانون النمــوذجي لعــام ٤٩ في المـادة  ١٩٩٤
ولم يعد هناك نص على اشتراط النظر في سعر الاقتراح منفـصلاً في تقيـيم الاقتراحـات       ). بحوار

  ).١٩٩٤من نص قانون ) ٣(ا نصت على ذلك الفقرة كم(بعد إكمال التقييم التقني 
القيـام بـإجراءات اختيـار أولي لغـرض الحـدّ مـن             ) أ( إمكانيـة    ٢٠١١وأقر نـص قـانون        -٤٢

تحديد العـدد الأقـصى   ) ب(عدد المورِّدين أو المقاولين الذين سوف تُطلَب منهم الاقتراحات، و    
ويـنظم القـانون النمـوذجي      . شاركة في الحـوار   للمورِّدين أو المقاولين الذين يمكن دعوتهم إلى الم       

 كـل مرحلـة مـن تلـك الإجـراءات بتفـصيل تفاديـاً للتعـسف وضـماناً للـشفافية في           ٢٠١١لعام  
  .استخدام تلك الطريقة

اختيــار أولي ونتــائج أيِّ ، ضــماناً للــشفافية، إبــلاغ نتــائج ٢٠١١ويــشترط نــص قــانون   -٤٣
لم (للاســتجابة للمتطلبــات إلى كــل مــورّد أو مقــاول فحــص الاقتراحــات قياســاً إلى معــايير دنيــا 

ولـضمان المـساواة في معاملـة المـورّدين أو المقـاولين        ).  لهـاتين النقطـتين    ١٩٩٤يتطرق نص قانون    
 أن يُجـري الحـوارَ ممثلـو الجهـة المـشترية أنفـسهم       ٢٠١١خلال الإجراءات، يـشترط نـص قـانون       

لصلة على قَدَم المساواة على المـورّدين أو المقـاولين          على نحو متزامن، وأن توزَّع المعلومات ذات ا       
 للنقطة الأولى، في حين تضَمّن اشتراطاً مماثلاً ١٩٩٤لم يتطرق نص قانون     (المشاركين في الحوار    

  ).٤٨ أو المادة ٤٣دون المادة ) ٢( ٤٩في سياق الحديث عن التفاوض التنافسي في المادة 
ضـرورة تكفّـل الجهـة      :  مـا يلـي    ١٩٩٤هـا قـانون     وتشمل الضمانات التي لم يـنص علي        -٤٤

ثلاثـة علـى    (المشترية بـأن يكـون عـدد المـورِّدين أو المقـاولين المـدعوين إلى المـشاركة في الحـوار                     
ــل إن أمكــن  ــضل        ) الأق ــشأن أف ــراء مفاوضــات ب ــر إج ــال؛ وحظ ــافس الفعّ ــضمان التن ــاً ل كافي

  أيِّ أو معيـار تأهيـل أو تقيـيم         يِّ أ أوالعروض النهائية، وحظر تعديل الشيء موضوع الاشـتراء         
ــا   حكــم أو  أيِّأو  عناصــر وصــف الــشيء موضــوع الاشــتراء   عنــصر مــن أيِّأومتطلّبــات دني

 أدنـاه والتعليـق     ٦٥ إلى   ٥٣انظـر الفقـرات مـن       (شرط في عقد الاشتراء لـيس خاضـعاً للحـوار           
  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٤٩على المادة 

    



 

18 V.12-53558 

 

A/CN.9/754/Add.1

  ؛ أُدرجت أحكامها ١٩٩٤ من قانون ٤٤المادة (المتتابعة إجراء الانتقاء بالمفاوضات     
    )٢٠١١ من قانون ٥٠في المادة 

 ٢٠١١ مــن نــص قــانون ٥٠ في المــادة ١٩٩٤ مــن قــانون ٤٤أُدرجــت أحكــام المــادة   -٤٥
 يـشير إلى   ٢٠١١نـص قـانون     أنَّ  ذلـك   ). بشأن طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضـات متعاقبـة       (

ــة للاقتراحــات هــي ذاتهــا الــتي    جميــع المراحــل الــتي ت ــأنَّ  سبق المفاوضــات بــشأن الجوانــب المالي
 مـن قـانون     ٥٠وبـذلك تحيـل المـادة       (تتضمنها طريقة طلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفـاوض             

ــواردة في المــادة  ٢٠١١ ــنظم  ).  منــه٤٧ إلى الأحكــام ذات الــصلة ال وتعكــس الأحكــام الــتي ت
ــادة      ــة المفاوضــات أهــم عناصــر مــضمون الم ــانون   ٤٤مرحل ــن نــص ق ــع إدخــال  ١٩٩٤ م ، م

  :التعديلات التالية عليها
يرِد اشتراط صريح بأن تحدِّد الجهة المشترية درجةَ ترتيب كل اقتراح مستجيب          )أ(  

للمتطلّبات وفقاً لما ورد في طلب الاقتراحات من معايير وإجراءات لتقييم الاقتراحـات وأن تبلِّـغ                
 قدَّم اقتراحاً مستجيباً للمتطلّبـات بالدرجـة الـتي حـصلت            على وجه السرعة كل مورِّد أو مقاول      

  عليها خصائص اقتراحه التقنية والنوعية والمتعلقة بالأداء وبترتيب اقتراحه؛
معيـار مـن    أيِّ  يرِد حظر صـريح لتعـديل الـشيء موضـوع الاشـتراء أو تعـديل                  )ب(  

 عنـصر مـن    أيّدنيـا مقـرّرة، أو       متطلّبـات    أيّمعايير التأهيل أو الفحص أو التقييم، بما في ذلك          
ــد الاشــتراء غــير         ــن أحكــام وشــروط عق ــشيء موضــوع الاشــتراء أو أيّ م عناصــر وصــف ال

  الجوانب المالية للاقتراحات موضوع المفاوضات؛
مــورِّد أو أيِّ فــضلاً عــن ذلــك، يــرِد حظــر لإعــادة فــتح بــاب التفــاوض مــع       )ج(  

  .مقاول سبق للجهة المشترية أن أنهت التفاوض معه
    

   ٢٤؛ أُدرجت أحكامها في المادة ١٩٩٤ من نص قانون ٤٥المادة (السرية     
    )٢٠١١من نص قانون 

مــن القــانون النمــوذجي لعــام    ) ٣(و) ٢(٢٤أُدرجــت أحكــام هــذه المــادة في المــادة       -٤٦
  :، مع إدخال التعديلات التالية عليها٢٠١١

ــانون       )أ(   ــص قـ ــوارد في نـ ــتراط الـ ــاق الاشـ ــع نطـ ــة   القا١٩٩٤وُسّـ ــي بمعاملـ ضـ
الاقتراحات على نحـو يكفـل تفـادي إفـشاء محتوياتهـا للمـورّدين أو المقـاولين المتنافـسين، بحيـث                     

شخص آخـر غـير مـأذون لـه بـالاطلاع علـى هـذا        يِّ  أصبح يحظر أيضاً إفشاء تلك المحتويات لأ      
  النوع من المعلومات؛
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يــضاً علــى لا يــسري هــذا الحظــر العــام فقــط علــى محتــوى الاقتراحــات، بــل أ    )ب(  
  محتوى طلبات التأهل الأولي وطلبات الاختيار الأولي وكل العروض المقدَّمة؛

لا يــسري هــذا الحظــر العــام علــى المعلومــات الــتي يُــشترَط توفيرهــا أو نــشرها   )ج(  
  وفقاً لأحكام القانون النموذجي؛

طــرف في أيِّ  بعـدم كـشف   ١٩٩٤وُسّـع نطـاق الحظـر الــذي نـص عليـه قــانون        )د(  
ــة أو ســعرية أو أيَّ أيِّ شــخص آخــر أيَّ وضــات إلى المفا ــق   معلومــات تقني  معلومــات أخــرى تتعل

بالمفاوضات بدون موافقة الطرف الآخر، بحيث لم يعد يشمل فقط أطـراف المفاوضـات، بـل أيـضاً                 
مـورِّد  أيِّ مناقشات أو اتصالات أو مفاوضات أو حوارات تُجرى بين الجهة المشترية و        أيِّ  أطراف  
ل في إجـــراءات المناقـــصة علـــى مـــرحلتين، وطلـــب الاقتراحـــات المقتـــرن بحـــوار، وطلـــب أو مقـــاو

  الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد؛
لا يجوز مخالفة هذا الحظر إلا وفق مقتضيات القانون أو بنـاء علـى أمـر صـادر                )هـ(  

  .تصة تحددها الدولة المشترعةعن المحكمة أو عن هيئة أخرى مخ
 بشأن السرية حظراً عاماً يقـضي       ٢٠١١ من قانون    ٢٤وفضلاً عن ذلك، تتضمن المادة        -٤٧

 معلومـات إذا    شـخص، أيَّ  أيِّ  بألا تفشي الجهة المشترية، في اتصالاتها بالمورِّدين أو المقاولين أو ب          
 للدولـة، أو إذا كـان إفـشاؤها يخـالف           كان عدم إفشائها ضرورياً لحماية المصالح الأمنية الرئيـسية        

القــانون أو يعيــق إنفــاذ القــانون أو يمــسّ بالمــصالح التجاريــة المــشروعة للمــورِّدين أو المقــاولين، أو 
ولا يجوز مخالفة هذا الحظـر إلا بمقتـضى أمـر مـن المحكمـة أو هيئـة أخـرى                    . يعيق التنافس المنصف  

 أحكام  ١٩٩٤لم ترِد في القانون النموذجي لعام       و. مختصة ووفقاً للشروط الواردة في ذلك الأمر      
ــة إلا في ســياق الحــديث عــن إفــشاء المعلومــات مــن ســجل إجــراءات الاشــتراء وفي ســياق       مماثل

).  علـى التـوالي    ١٩٩٤مـن نـص قـانون       ) ٣(٥٥و) ٣(١١انظـر المـادتين     (إجراءات إعـادة النظـر      
هة المشترية تـدابير إضـافية لحمايـة         أيضاً على إمكانية اتخاذ الج     ٢٠١١ من قانون    ٢٤وتنص المادة   

  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٢٤انظر التعليق على المادة (المعلومات السرية 
    

 الإجراءات الخاصة بأساليب اشتراء بديلة -  ١٩٩٤الفصل الخامس من قانون     
      )٢٠١١الفصول من الرابع إلى السابع من قانون (

    ذا الفصلملخص للتعديلات التي أُدخلت على ه  - ألف  
، في عــدد مــن فــصوله، الإجــراءات الخاصــة  ٢٠١١يتــضمن القــانون النمــوذجي لعــام    -٤٨

وغيرهــا مــن أســاليب الاشــتراء    ) مثــل بــديل المناقــصة المفتوحــة   " (البديلــة"بطرائــق الاشــتراء  
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الـذي يـدمج إجـراءات المناقـصة        (الفصل الرابـع    ): المناقصات الإلكترونية والاتفاقات الإطارية   (
؛ الفـصل الخـامس     )ة وطلب عروض الأسعار وطلـب الاقتراحـات غـير المقتـرن بتفـاوض             المحدود

الــذي يجمّــع إجــراءات المناقــصة علــى مــرحلتين، وطلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار، وطلــب   (
؛ )الاقتراحات المقترن بمفاوضـات متعاقبـة، والتفـاوض التنافـسي، والاشـتراء مـن مـصدر واحـد                 

ــسادس   ــصل ال ــاول ا (الف ــذي يتن ــة ال ــصات الإلكتروني ــسابع  )لمناق ــصل ال ــذي يتطــرق  (؛ والف ال
  ).لإجراءات الاتفاقات الإطارية

وقــد جُمعــت طرائــق الاشــتراء في الفــصلين الرابــع والخــامس اســتناداً إلى مــا إذا كانــت      -٤٩
نــوع مــن المناقــشة أو الحــوار أو التفــاوض بــين الجهــة المــشترية أيِّ طريقــة الاشــتراء تنطــوي علــى 

فالأساليب المنصوص عليها في الفـصل الرابـع لا تتـيح           ): المورّدين أو المقاولين  (و المقاول   والمورِّد أ 
ويشرح التعليق .  تفاعل من هذا القبيل، بخلاف الأساليب المنصوص عليها في الفصل الخامس        أيَّ

الوارد في مقدمة الفصلين الرابع والخامس بشأن طرائق الاشتراء وشروط الاستخدام ذات الـصلة              
  .السمات الرئيسية لكل طريقة على حدة واستخداماتها المعتادة**] تشعُّبيةوصلات **[
    

    التعليق على كل مادة على حدة  - باء  
    )٢٠١١ من قانون ٤٨؛ المادة ١٩٩٤ من قانون ٤٦المادة (المناقصة على مرحلتين     

الخـصائص  " بحيـث تـشير إلى   ٢٠١١من تلك المـادة مـن نـص قـانون          ) ٢(عُدّلت الفقرة     -٥٠
، لكي تعكس التعديلات التي أُدخلـت علـى المـادة           ]"من الخصائص [غيرها  "بدل  " المتعلقة بالأداء 

ــشيء موضــوع الاشــتراء    ــة بوصــف ال ــادة (المتعلق ــانون  ١٠الم وصــلات  [**٢٠١١ مــن نــص ق
وقد أُدخلت تنقيحات جوهرية ترمي إلى تحسين الدقة وتعزيز الضمانات الـتي تقـي              **]). تشعُّبية

  :من هذه المادة كما يلي) ٤(و) ٣(إساءة استخدام طريقة الاشتراء هذه، على الفقرتين من 
ــانون     )أ(   ــشير نــص ق ــرة ٢٠١١ي ــشات"إلى ) ٣( في الفق " مفاوضــات"عــوض " مناق

بخلاف ما يجـري في التفـاوض   (مفاوضات تنطوي على مساومة أيِّ بهدف التشديد على عدم إجراء     
   الاشتراء؛طرائقفي سياق هذه الطريقة من )  من مصدر واحدالتنافسي أو إجراءات الاشتراء

بـــدل " عطـــاءاتهم الأوليـــة" إلى ٢٠١١لأغـــراض الدقـــة، يـــشير نـــص قـــانون    )ب(  
  ؛"عطاءاتهم"

اشـتراطاً جديــداً علـى الجهــة المــشترية   ) ٣(عـلاوة علــى ذلـك، تفــرض الفقــرة     )ج(  
ميـع المـورّدين أو المقـاولين فرصـة       مورّد أو مقـاول، بـأن تتـيح لج        أيِّ  عندما تجري مناقشات مع     

  متساوية للمشاركة في تلك المناقشات؛
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فقد قُـسّمت في القـانون النمـوذجي        . لتنقيحات جوهرية ) ٤(خضعت الفقرة     )د(  
  : إلى خمس فقرات فرعية على النحو التالي٢٠١١لعام 

) ٤ (تقتضي الفقرة الفرعيـة الأولى، الـتي تـستند إلى الجملـة الأولى مـن الفقـرة                  ‘١‘  
، من الجهة المشترية أن تدعو جميع المورِّدين أو المقـاولين الـذين             ١٩٩٤من نص قانون    

ــشمل       ــة تـ ــاءات نهائيـ ــديم عطـ ــة الأولى إلى تقـ ــة في المرحلـ ــاءاتهم الأوليـ ــرفض عطـ لم تُـ
ــة         ــشروط الخاصــة بعملي ــن الأحكــام وال ــصيغة منقَّحــة م ــك اســتجابةً ل الأســعار، وذل

 الذي يـشير في هـذا الـسياق إلى مجموعـة         ١٩٩٤قانون  وعليه، فخلافاً لنص    . الاشتراء
صــيغة منقَّحــة مــن الأحكــام " إلى ٢٠١١واحــدة مــن المواصــفات، يــشير نــص قــانون  

  ؛)٤(في مجموع أحكام الفقرة " والشروط الخاصة بعملية الاشتراء
مــن نــص قــانون ) ٤(تحــلّ الفقــرة الفرعيــة الثانيــة محــل الجملــة الثانيــة مــن الفقــرة     ‘٢‘  

 فهي، أولاً، تحظر على الجهة المشترية أن تعدِّل الـشيء موضـوع الاشـتراء حظـراً                 .١٩٩٤
لكن يجوز للجهـة المـشترية فقـط أن تحـسِّن مـن جوانـب وصـف الـشيء موضـوع                . صريحاً

جانب من الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة         أيِّ  الاشتراء بحذف أو تعديل     
خصائص جديـدة   أيِّ  ، المنصوص عليها في البدء، وإضافة       بالأداء للشيء موضوع الاشتراء   

ويجوز للجهة المـشترية كـذلك حـذف أو تعـديل           . تتوافق مع مقتضيات القانون النموذجي    
معيـار جديـد    أيِّ  معيار لفحص العطاءات أو تقييمها منصوص عليه في البدء، وإضـافة            أيِّ  

ك علـى الحـالات الـتي يكـون         يتوافق مع مقتضيات القانون النموذجي، على أن يقتـصر ذل ـ         
ــا أُدخــل مــن تغــييرات علــى        ــاً بــسبب م فيهــا ذلــك الحــذف أو التعــديل أو الإضــافة لازم

  الخصائص التقنية أو النوعية أو الخصائص المتعلقة بالأداء للشيء موضوع الاشتراء؛
ــة       ‘٣‘   ــة والرابعــة والخامــسة أحكــام الجملــة الثالث ــة الثالث تستنــسخ الفقــرات الفرعي

  . على التوالي١٩٩٤من نص قانون ) ٤(ة والخامسة من الفقرة والرابع
    

   ٤٥ و٣٤؛ المادتان ١٩٩٤ من نص قانون ٤٧المادة (المناقصة المحدودة     
    )٢٠١١من نص قانون 

مـن القـانون    ) ٥(و) ١(٣٤من هذه المادة في المـادة       ) ٢(و) ١(أُدرجت أحكام الفقرتين      -٥١
وتتــصل . بــشأن التمــاس العطــاءات في المناقــصة المحــدودة، علــى التــوالي، ٢٠١١النمــوذجي لعــام 

التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على تلك الأحكام بالحـد الأدنى مـن محتـوى الإشـعار بالمناقـصة         
). ١٩٩٤مـن نـص قـانون       ) ٢(وبـذلك فهـي تُعـدّل الفقـرة         (المحدودة ومكان نشر هـذا الإشـعار        
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 تورد اشتراطاً صريحاً بنشر إعلان مـسبق قبـل          ٢٠١١من القانون النموذجي لعام     ) ٥(٣٤فالمادة  
انظـر،  (الالتماس المباشر، وتورد الحد الأدنى من المعلومات التي يجـب أن يتـضمنها هـذا الإشـعار                   

 ٣٤اســتجابات لــه، التعليــق علــى المــادة أيِّ للاطــلاع علــى الآثــار المترتبــة علــى هــذا الإشــعار، و 
ــشعُّبيةوصــلة [** ــانون ا **]). ت ــام  وبخــلاف الق ــدول   ١٩٩٤لنمــوذجي لع ــذي يقتــضي مــن ال  ال

 المشرّعة أن تحدد في قانون الاشـتراء نفـسه المنـشور الرسمـي الـذي يُنـشر فيهـا هـذا الإعـلان، فـإنَّ                 
  .  يوكل أمر تحديد مكان نشر الإشعار إلى لوائح الاشتراء٢٠١١القانون النموذجي لعام 

 مـن نـص قـانون       ٤٥ المـادة     في ١٩٩٤مـن نـص قـانون       ) ٣(وأُدرجت أحكـام الفقـرة        -٥٢
أحكام الفصل الثالث من هذا القانون تنطبق علـى         أنَّ   وعُدّلت عبر النص صراحةً على       ٢٠١١

إجراءات المناقصة المحدودة باستثناء الأحكام التي تنظم إجـراءات التمـاس العطـاءات ومحتويـات               
وقـد اسـتُبعدت تلـك    (وحـة  الدعوة إلى تقديم العطاءات وتوفير وثائق الالتماس في المناقـصة المفت        

الأحكــام إمــا لأنهــا غــير ذات صــلة أو لكونهــا مرهقــة في ســياق الالتمــاس المباشــر، وهــو سمــة      
  ).ملازمة لطريقة الاشتراء هذه

    
    )٤٨المادة (طلب تقديم الاقتراحات     

 القــانون النمــوذجي لعــام  أعــلاه، فــإنَّ... كمــا ســلفت الإشــارة إلى ذلــك في الفقــرة    -٥٣
وهـي طلـب الاقتراحـات غـير     (على ثلاثة أنواع من إجراءات طلب الاقتراحـات       ينص   ٢٠١١

المقترن بتفـاوض، وطلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار، وطلـب الاقتراحـات المقتـرن بمفاوضـات                   
انظـر،   (١٩٩٤ مـن القـانون النمـوذجي لعـام          ٤٣ و ٤٨وقد أُدرجت أحكام المادتين     ). متعاقبة

 مـن القـانون النمـوذجي    ٤٩في المـادة  )  أعـلاه ٤٤ إلى ٤١ن بشأن هـاتين المـادتين، الفقـرات م ـ     
  ).المتعلقة بطلب الاقتراحات المقترن بحوار (٢٠١١لعام 
ــرة       -٥٤ ــوارد في الفق ــتراط ال ــن الاش ــتعيض ع ــانون   ) ١(واس ــص ق ــن ن  القاضــي ١٩٩٤م

علـى   أو المقـاولين،  المـورِّدين بتوجيه طلبات تقديم الاقتراحات إلى أكـبر عـدد ممكـن عمليـاً مـن             
إلى كـل   : ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة، إن أمكن، بأحكـام تقـضي بإصـدار طلـب الاقتراحـات                 

مورّد أو مقاول يستجيب للدعوة المفتوحة؛ وإلى كل مورِّد أو مقـاول تأهَّـل تـأهلاً أوليـاً علـى                    
م إثر إجراءات التأهيل الأولي؛ وإلى كل مـورِّد أو مقـاول وقـع عليـه الاختيـار الأولي بعـد تنظـي                     

إجــراءات اختيــار أولي؛ وفي حالــة الالتمــاس المباشــر، إلى كــل مــورِّد أو مقــاول اختارتــه الجهــة 
وتفادياً للشك، لا يمكن أن تكـون هـذه المرحلـة مـن إجـراءات الاشـتراء أول مرحلـة                    . المشترية

وفي جميع الحـالات الأخـرى، يُنـشَر طلـب الاقتراحـات عقـب          . إلا في حالات الالتماس المباشر    
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مـن القـانون النمـوذجي    ) ١( ٣٥مـثلاً الالتمـاس المفتـوح بمقتـضى المـادة          (ء عمليـة أخـرى      إجرا
  ).، أو التأهيل الأولي أو الاختيار الأولي٢٠١١لعام 
 بالاشـــتراط القاضـــي بـــألا يقـــل عـــدد ٢٠١١واحـــتُفظ في القـــانون النمـــوذجي لعـــام   -٥٥

لحـديث عـن العـدد الأدنى والعـدد      أو المقاولين عن ثلاثـة إن أمكـن، وذلـك في سـياق ا        المورِّدين
) ز( )٥(انظــر الفقــرتين (الأقــصى للمــورّدين أو المقــاولين الــذين ســيُدعوْن إلى مرحلــة الحــوار   

  **]).تشعُّبيةوصلة  [**٢٠١١ من القانون النموذجي لعام ٤٩من المادة ) ٧(و
ة في القـانون  التي تـنظّم نـشر إعـلان يُطلَـب فيـه بيـان الرغب ـ      ) ٢(ولم ترِد أحكام الفقرة      -٥٦

لكنـها أُوردت في المـادة      . من إجراءات طلب الاقتراحات    أيٍّ في سياق    ٢٠١١النموذجي لعام   
ــانون  ٦ ــة في المــستقبل      (٢٠١١ مــن ق ــشر معلومــات عــن عمليــات الاشــتراء المحتمَل ــة بن المتعلق

التي تـشجع نـشر معلومـات مناسـبة ضـماناً لتخطـيط ملائـم مـن قِبَـل كـل مـن الجهـة                         ) القريب
شترية والمــورّدين والمقــاولين، دون أن يترتــب علــى نــشر المعلومــات المعنيــة عواقــب قانونيــة  والمــ

  **]).تشعُّبيةوصلات  [**٢٠١١ من نص قانون ٦انظر التعليق على المادة (
بـشأن الالتمـاس في إجـراءات        (٢٠١١ مـن القـانون النمـوذجي لعـام          ٣٥وتنظم المادة     -٥٧

 من خيارات الالتماس، المرحلـة الأولى مـن إجـراءات طلـب             التي تورد جملة  ) طلب الاقتراحات 
ــات ــة  . الاقتراحـ ــة العامـ ــشكل الطريقـ ــشاركة   -وتـ ــوة إلى المـ ــشر دعـ ــة في نـ ــة - المتمثلـ  عمليـ

 أو  المـورِّدين الالتماس، ومن ثم فهي تُلزم الجهة المشترية بأن تتخـذ خطـوات ملائمـة إزاء جميـع                  
 الطريقة الإعلان الذي يطلب بيان الرغبة المنـصوص         وتقابل هذه . (المقاولين المستجيبين للدعوة  

  ).١٩٩٤من قانون ) ٢( ٤٨عليه في المادة 
 الأسـباب   ٢٠١١ مـن القـانون النمـوذجي لعـام          ٣٥وعلاوة على ذلك، تـشرح المـادة          -٥٨

وقـد اسـتعيض عـن الأسـباب المنـصوص عليهـا في نـص               . التي تسوغ استثناءات للطريقـة العامـة      
ــ - ١٩٩٤قــانون   بثلاثــة أســباب محــدَّدة تــستند  - ة في الاقتــصاد في النفقــات والكفــاءة المتمثل

ــادة    ــام المـ ــياغتها إلى أحكـ ــام    ) ج(إلى ) أ( )٣( ٣٧صـ ــوذجي لعـ ــانون النمـ ــن القـ ، ١٩٩٤مـ
  .أعلاه... للأسباب الوارد بيانها في الفقرة 

ولا تتــضمن الأحكــام الــتي تــنظم إجــراءات طلــب الاقتراحــات في القــانون النمــوذجي   -٥٩
ــيم    أي٢٠١١َّلعــام  ــشأن معــايير التقي ــانون  ) ٣(بخــلاف الفقــرة  ( أحكــام محــدَّدة ب مــن نــص ق
 تــنظم هــذه المــسألة فيمــا يتعلــق بجميــع طرائــق الاشــتراء، بمــا فيهــا طلــب   ١١فالمــادة ). ١٩٩٤

  وبالتــالي **]. تــشعُّبيةوصــلة [**الاقتراحــات، حــسبما ورد بيانــه في التعليــق علــى تلــك المــادة   
) ج(إلى  ) أ(والفقـرات الفرعيـة منـها مـن         ) ٣(وانب التي تنص عليهـا مقدمـة الفقـرة          لم تعُد الج  
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 المعايير البالغة الذاتيـة المنـصوص عليهـا في          ٢٠١١وفضلاً عن ذلك، لا ترِد في قانون        . ضرورية
 أعلاه، فقـد صـيغت      ٣٥ و ٣٤وكما ورد في الفقرتين     . ١٩٩٤من قانون   ) ب(الفقرة الفرعية   

 لتـستوعب الـسمات الخاصـة لإجـراءات طلـب           ٢٠١١ من نص قانون     ١١بعض أحكام المادة    
ــار خــبرة     ــه  المــورِّدالاقتراحــات مــن قبيــل ضــرورة الأخــذ في الاعتب  أو المقــاول ومــدى موثوقيت

وكفاءته المهنية والإدارية، وكـذلك خـبرة وموثوقيـة وكفـاءة العـاملين الـذين سـيقومون بتـوفير                   
  .الشيء موضوع الاشتراء

اق المعلومات الـدنيا الـتي يجـب أن يتـضمنها طلـب الاقتراحـات، الـواردة في                  ووُسّع نط   -٦٠
ــرة  ــانون  ) ٤(الفق ــانون     ١٩٩٤مــن ق ــن ق ــا م ــى نحــو كــبير في نظيرته ــادة   (٢٠١١ عل انظــر الم

  **]).تشعُّبيةوصلة [**والتعليق عليها **] تشعُّبيةوصلة ) [**٥(٤٩
المتعلقـة  ( الجديـد    ٢٠١١نون   مـن نـص قـا      ١٥في المـادة    ) ٥(وأُدرجت أحكـام الفقـرة        -٦١

  . أعلاه١١ و١٠، التي نوقشت في الفقرتين )بإيضاح وثائق الالتماس وتعديلها
ــرتين     -٦٢ ــادة ) ب(و) أ( )٧(و) ٦(وأُدرجــت أحكــام الفق ــة ) (٣(و) ٢( ٢٤في الم المتعلق

  . أعلاه٤٧ و٤٦ الجديد، التي نوقشت في الفقرتين ٢٠١١من نص قانون ) بالسرية
الــتي نــصت علــى إتاحــة فرصــة متــساوية لجميــع       ) ج( )٧(كــام الفقــرة  ووردت أح  -٦٣

 أو المقــاولين المــشاركين للاشــتراك في المفاوضــات، في ســياق التعــديلات ذات الــصلة  المــورِّدين
فيمــا يتعلــق بأســباب رفــض ) ٦( ٤٩المــادة  (٢٠١١الــتي أُوردت في القــانون النمــوذجي لعــام 

ــة  ــام  وبينمــا لم يتن ــ. الاقتراحــات المقدَّم ــانون النمــوذجي لع  هــذه النقطــة، أورد  ١٩٩٤اول الق
حكمـاً صـريحاً يـأذن      ) ٧(و) ب( )٦(و) ز( )٥(٤٩ في المـادة     ٢٠١١القانون النمـوذجي لعـام      

 أو المقـاولين الـذين سـوف تـدعوهم إلى المـشاركة في              المـورِّدين للجهة المشترية بالحـد مـن عـدد         
  .)**]تشعُّبيةوصلة  [**٤٩ن المادة انظر التعليق على الأحكام ذات الصلة م(الحوار 
مـــن القـــانون ) ١٣(و) ١١( ٤٩في المـــادة ) ١٠(و) ٨(وأُدرجـــت أحكـــام الفقـــرتين   -٦٤

مـن المــادة  ) أ( )٩(كمــا أُدرج المبـدأ الـوارد في الفقــرة   . ، علــى التـوالي ٢٠١١النمـوذجي لعـام   
عـايير المبيَّنـة في طلـب        القاضي بألا يُنظر عند تقييم الاقتراحـات إلا في الم          ١٩٩٤ من قانون    ٤٨

 كمـا تطبَّـق مـع مراعـاة مـا يقتـضيه اخـتلاف               ٢٠١١مـن قـانون     ) ٦(١١الاقتراحات في المـادة     
  .الحال من تغييرات على جميع طرائق الاشتراء

 الإجــراءات الــتي تــنص علــى تقيــيم الــسعر بمعــزل عــن ٢٠١١ولا تــرِد في نــص قــانون   -٦٥
) ب(انظـر الفقـرتين الفـرعيتين     (هاء مـن التقيـيم الـتقني        تقييم فعاليـة الاقتـراح، وفقـط بعـد الانت ـ         

فقد ارتأت الأونسيترال أنه قد يكون مـن غـير          ). ١٩٩٤من نص قانون    ) ٩(من الفقرة   ) ج(و
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المعقول فرض هذه الأنـواع مـن القيـود علـى الجهـة المـشترية الـتي قـد تجـد نفـسها إزاء ظـروف                          
فربمــا يكــون مــن . احــات المقتــرن بحــوارشــتى عنــد اســتخدام طريقــة الاشــتراء عــبر طلــب الاقتر

اللازم إجراء تقييم متزامن لجميع الاعتبارات ذات الصلة لكي يتسنى انتقاء العـرض الـذي يلـبي            
  .على أحسن وجه احتياجات الجهة المشترية

 


